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  الحاويات، وسفنفن العادية طح بين الس  راسة الوضع القانوني للبضائع المشحونة على الس  تعالج هذه الد   ملخص:
 
ريقة العادية لشحن كون أن الط

رت قاعدة حن عليه بمناسبته تقر  فينة بصفة عامة مكان غير صالح للش  على اعتبار أن سطح الس   عنابرها،فينة هو إيداعها في البضائع على الس  

 عليه.حن حظر الش  

 
 

ظهور الحاويات التي تندرج من حيث استغلالها التجاري ضمن أفضل الوحدات تجميعا للبضائع بغرض تسهيل نقلها مع ضمان حمايتها قدر   أن  إلا

  المختلفة،المستطاع من الأضرار 
م
ها بحماية تشبه شحنها على فن العادية محاطة بشكل دائم بما يمد  طح في الس  اة على الس  حو  جعل شحن البضائع الم

 طح تتراجع بسبب الاستثناءات الواردة عليها.حن على الس  طور جعل قاعدة حظر الش  هذا الت   طح،الس  

على مواجهة الأخطار البحرية ساعدت على إزاحة أو  وقدرتهاقنية التي حصلت من خلال تصميم سفن الحاويات بحكم حجمها ا الاكتشافات الت  أم  

حن ا هو داخل عنابرها، بحيث أصبح يسري على الش  عم   فينة لا تقل  رة لسطح الس  الحماية المقر   عنبرها،وجعلفينة و محو الفاصل بين سطح الس  

ه لم يعد الأصل هو حظر نقل ذلك، أن   واستتبع عنابرها.فينة من حيث أحكام مسؤولية الناقل البحري ما يسري على أي جزء بداخل على سطح الس  

 . فينة إذا كانت بغير حمايةالأصل هو حظر نقل البضائع على سطح الس   أضحت القاعدة أن   ماوإن   طح،الس  البضاعة على 

 ص حظر الر   -طح شحنة الس   -فينة سطح الس   -فينة عنبر الس   :المفتاحيةكلمات ال

Abstract:This study addresses the legal status of deck-cargoed goods, contrasting conventional vessels with 

container ships. Traditionally, the standard practice for shipping cargo is to stow it within the ship’s holds, 

as the deck is generally deemed unsuitable for cargo carriage  a rationale that underpinned the established 

prohibition of deck carriage. 

However, the advent of containers, which commercially represent one of the most efficient unitization 

methods for consolidating cargo to facilitate transit while ensuring maximum protection against various 

perils, has altered this paradigm. Carrying containerized cargo on the deck of conventional vessels now 

provides a level of protection akin to under-deck stowage. Consequently, this development has led to a 

retreat of the deck-carriage prohibition due to the emergence of several exceptions. 

Furthermore, technological advancements in container ship design, characterized by increased vessel size 

and enhanced seaworthiness to withstand maritime perils, have effectively bridged the gap between the deck 

and the hold. The protection afforded on deck is now no less than that provided within the holds. As a result, 

the legal provisions governing the ocean carrier's liability for deck cargo have become identical to those 

governing under-deck cargo. Consequently, the core presumption is no longer an absolute prohibition on 

deck carriage; rather, the rule has evolved to prohibit deck carriage only when the cargo is left unprotected. 

Keywords: Ship's hold, Ship's deck, Deck cargo, Prohibition of deck stowage, Conventional vessels 
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 مقدمة

 
 
 يت

 
كاف ليشمل  البحري  القانون   سع 

 
كاف قانون  فهو  لها،  مسرحا  البحر  يكون  التي  القانونية  العلاقات  ة ة 

الس   استخدام  القانونية البحرية التي تنشأ بمناسبة  الن  العلاقات  حيث يثير  قل البحري  فينة في الملاحة البحرية، 

الن   تعرض  التي  الفئة  مصالح  تعارض  بسبب  قانونية  منازعات  الت  عادة  والفئة  خاص  قل  تطلبه،  العلاقة ي  أن  ة 

 فينة.ية ألا وهو عنصر الس  ن عنصرا لا يوجد عادة في علاقات التجارة البر  القانونية البحرية تتضم  

فينة في رحلتها البحرية أكثر ما تتعرض ض لها الس  قل البحري تتعر  فالمخاطر البحرية التي تثور في مجال الن  

الن   من    وبشكلقل الأخرى  له وسائل  ما يشحن على سطحها  قواعد قانونية لمسؤولية مم    بضائع، خاص  ا استلزم 

وقد لعب العرف البحري دورا رئيسيا في إرساء هذه القواعد التي  طح.الس  ض لها بضائع اقل عن الأخطار التي تتعر  الن  

الت  ات    خذت شكل 
 
البحرية منها قنين في الت القانونية   وعالجت والدولية، شريعات الوطنية  إضافة الى ذلك الأوضاع 

بعد أن عرفت صناعة السفن ثورة تقنية في حجمها  اء نقل البضائع على الس  التي نشأت جر   حيث   وتصميمها، طح 

ي تتكامل فيها مزايا الحاويات مع التكنولوجيا  قل بالحاويات الت  يصا للن  فن المبنية خص  انتشرت في الوقت الحالي الس  

 .فريغوالت  حن من حيث عمليات الش   ةوخاص  فن  وع من الس  الحديثة الموجودة في هذا الن  

  وكان
 
ظام القانوني لعقد نقل البضائع بالحاويات أي مردوده على الن  1بيعي أن يكون لظهور الحاوياتمن الط

و مسؤوليات أطراف هذا  طور الحديث الذي طرأ على صناعة النقل البحري  فقد اقتض ى الت    العقد، على التزامات 

ظر الى ضخامة المصالح التي تقف إعادة النظر في بعض القواعد التقليدية برص البضائع على سطح السفينة بالن  

هذه الخطورة قد انتفت مع  فينة، إلا أن  البضائع على الس   فرغم ما يقال عن خطورة رص    ، خلف العلاقات البحرية

 فينة.  ص داخل الس  طح و بين الر  ص على الس  استخدام الحاويات التي يتضاءل معها الفارق بين الر  

 ه يأتي مم فإن   عليه، و 
 
تناول موضوع المركز القانوني لنقل البضائع على الس  ل فن العادية طح بين الس  حا ضرورة 

 الآتية:من خلال طرح الإشكاليات    الحاويات،   وسفن

ظر الى ذاتية وخصوصية بعضها من   طح؟ هل بالن  أي  البضائع تستثنيها قاعدة الحظر من الشحن على الس 

بها في شحنها ويبقى لفظ  تعامل  ي  ريقة الت 
 
الى الط ظر  بالن  لبعضها  ة  خاص  بإقرار أحكام  أم  جنسها و نوعها  حيث 

 البضائع يشملها؟

 

ي تشحن بطريق البحر أداة نقل مشابهة لها المستخدمة في تغليف البضاعة الت   هل أصبح جسم الحاوية وكل  

 
م
 اة على الس  حو  مشمول بلفظة البضائع؟ وهل شيوع نقل البضائع الم

 
 والمصالح رورات العملية الض  ي فرضته طح الذ

 السطح؟حن على قل البحري يحول دون إطلاق قاعدة حظر الش  المتعارضة لطرفي عقد الن  

افذة مشكلة شحن الحاويات على سطح  قل الن  دولة من دول اتفاقيات الن   كيف واجه القضاء الوطني في كل  

إطار الن  الس   الت  فن العادية داخل  الذي أحدثته المنجزات العلمية في صناعة  صوص  بالتغيير  قليدية مع الاعتراف 

 البحري؟حن  الش  

 المشكلات العملية المستجد    والدوليةالداخلية   والتشريعاتكيف واجه القضاء 
 
قنية ورة الت  ة التي أفرزتها الث

   عنبرها، فينة و على إزاحة أو محو الفاصل بين سطح الس   وساعدتي حصلت في تصميم سفن الحاويات الت  
 
ا برزت  لم

 احة مسألة وجود أماكن مم على الس  
 
الس   ومغلقةاة  غط الحديثة، فن طوح في الس  د الس  فينة ومسألة تعد  على سطح 

 التالية:أثار الكثير من الجدل بشأنها في الإجابة عن التساؤلات  امم  

الر   طوح  وأي الس    فوقه؟طح أم  أسفل الس    طح هو رص  ص في الأماكن المغلقة الموجودة على الس  هل يعتبر 

 فوقه؟طح أو ص تحت الس  دها هو المقصود في معنى الر  عند تعد  
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الس   يقصد بسطح  ما  يقتض ي واقع الأمر من  فلتحديد نطاق  الت  فينة،  عرف على الحكمة من حظر شحن ا 

و هذا ما ستحاول هذه المساهمة ،  قل البحري الن   بعد تحديد بداءة المقصود بالبضاعة محل   طح، الس  البضائع على 

عريج  ل (  تحديد المقصود بالبضاعة محل الن   علىالإجابة عنه من خلال الت  ) المطلب الأو  حكام بيان الأ ، ثم  قل بحرا 

 طح محل  الس   وصولا إلى تعيين ) المطلب الثاني ( ،  طحص على الس  بضاعة المستثناة من قاعدة حظر الر  ال التي تخص  

طح على   حن عليهحظر الش   د من خلالها حل  مشكلة شحنة الس  ج المساهمة بخاتمة تحد  ) المطلب الثالث ( ، و تتو 

   السفن العادية و سفن الحاويات ، و مصلحة الجزائر التي تستدعي هذا الحل  من باب التوصيات.  

 ل : المطلب الأو   
 
 قل بحراالمقصود بالبضاعة محل الن

لفظة البضائع الماد    كل    ، يقصد من إطلاق  ماد  ية المحسوسة التي تشغل حي  الأشياء  معي  زا  لا   من ثم  و   ، نايا 

 بالت  و   ، يةيمكن إطلاق لفظة البضائع على الأشياء غير الماد  
 
تشمل و   .قل البحري للبضائعلعقد الن   الي لا تكون محلا

 .على سطحها وفينة أنقلها داخل عنابر الس   ي يتم  ية الت  الأشياء الماد    لفظة البضائع كل  

  عليه لفظ البضاعة  إطلاقه ثار في العمل أن وقع خلط في تحديد مفهوم البضاعة بإستثناء بعضها من  إلا أن  

  ) الأول  رأي آخر  بينما يتج    ، ) الفرع  البضاعة    أن  إلى  ه  لفظ  في إطلاق  يكمن  لا  ما في طريقة شحنها إن  و الاستثناء 

 ) الفرع الثاني (. معاملتهاو 

 قصور تعريف البضاعة عن طريق استثناء بعضهال : الفرع الأو  

قنين البحري الجزائري    ن علينا بسطيتعي   )أ( ، ثم  الت  هذا القصور في تعريف البضاعة في اتفاقية بروكسل 

ي حذا حذو تلك الاتفاقية )ب(.  
 
  الذ

 : 2إتفاقية بروكسل_   (أ)

إلا  ، د أعلاهإتفاقية بروكسل تنطبق على نقل جميع البضائع وفقا للمفهوم العام المحد    أن    ، إذا كان الأصل

ذلك بنصها  و  ، فينةي تنقل على سطح الس  ية الت  الأشياء الماد  و ة  ها استثنت من إطلاق لفظة البضائع الحيوانات الحي  أن  

 الأدوات و   merchandiseلع  الس  و   waresالأواني و   goodsالبضاعة  :تشمل  ، كلمة البضاعة  أن   )ج على  /1في المادة  

articles    نقلها يكون   قل أن  المشحونات التي يذكر في عقد الن  و  ، ةباستثناء الحيوانات الحي    ، مهما كانتو نوع  من أي

 و  –  on  deckطح  على الس    - على ظهر السفينة  
 
جاء في المادة   ، نفس الحكمو  .( ريقةتكون قد نقلت فعلا بهذه الط

 . من التقنين البحري الجزائري   812

نظرا لمخاطر نقلها بسبب   ، ة من نطاق تطبيقهاالمعاهدة في استثناء نقل الحيوانات الحي  ا  و قد رأى واضعو 

الت   البضائعطبيعتها  دون حركة شأنها شأن  لا تبقى في مكانها  خاص  إن  و   ، ي  إلى رعاية  غالبا   ، ةما تحتاج  بما يجعلها 

 مصحوبة بتابع للش  
 
 .العناية بهاو ى ملاحظتها احن يتول

 و القواقع التي تنقل في صناديق أو ذهب البعض إلى القول بأن الحيوانات الأخرى كالمحار    ، بريرتبعا لهذا الت  و 

   .طرود مقفلة يخضع نقلها لنصوص المعاهدة
 

ه لم يشترط أكثر من نجد أن    ، المعاهدة جوع إلى حرفية نصه بالر   أن  إلا

الحياة لدى الحيوان مهما  والأمريكي هو ، فالمعيار في القضاء البريطاني 3شرط وة دون قيد أأن تكون الحيوانات حي  

أن  والعبرة في القضاء الفرنس ي هو ، 4فينةه في عنابر الس  رص    وظر عن طريقة شحنه أالن   بغض  و  ، كبيرا وكان صغيرا أ

 .5ة في نقلهاتكفي أن يجعلها تتضمن مخاطر خاص   وح وحدهافالر    ، تكون في الحيوانات روح

أن   الس    كما  شحنة  استثناء  المعاهدة  واضعي  المعاهدةتبرير  نطاق  من  التي   ، طح  إلى طريقة شحنها  يرجع 

 . تعرضها لمخاطر إضافية

 _   (ب)
 
البحري الجزائريالت  : قنين 

ة القانون الوطني  بعد منحها قو    13/4/1964لى اتفاقية بروكسل في إت  الجزائر انضم    لى أن  إتجدر الإشارة  

بذلك الاو   ، 2/3/19646المؤرخ في    71- 64بموجب المرسوم    أصبحت 
 
ينظ أحكام عقد نقل تفاقية تشريعا وطنيا  م 
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المؤرخ في    80- 76مر بموجب الأ   1976قنين البحري لسنة  بعد صدور الت  و  .حن البحري في الجزائرالبضائع بسند الش  

23/10/1976   
م
ل هذا الأمر عد   ثم    ، مع تغيير طفيف في صياغتها  816الى   748اد من  دمجت أحكام الاتفاقية في المو  أ

مستلهما بعض أحكامها من   859الى    738اد من  ذلك في المو  و   6/1998/ 25المؤرخ   98/05م بموجب القانون رقم تم  و 

بروكسل   أن    ، 1968بروتوكول  البروتوكول   رغم  في هذا  ليست طرفا  أن    ، الجزائر  اتفاقية كما  على  تصادق  لم  ها 

 هامبورج.

وجوب شحن البضائع المنقولة بحرا في عنابر   وه  ، 774الأصل في القانون البحري الجزائري طبقا للمادة   إن  

 :في الحالات التالية 7طح استثناءا من الحظرحن على الس  يجيز الش  و   ، ليس على سطحهاو فينة  الس  

 .احنالش  و اقل  بالاتفاق بين الن   طح قد تم  حن على الس  إذا كان الش  _  

، 8احن بذلكاقل يصبح ملزما بإعلام الش  الن   فإن   ، طح بدون اتفاق الطرفينتحميل البضائع على الس    إذا تم  _  

 و المرسل إليه و احن أن يكون الش  و  هو   ، ق الهدف من الاتفاقهذا الإعلام يحق  و 
م
نة حن على بي  ر إليه سند الش  ظه  الم

 .طحقل على الس  من أمر الن  

البضاعة المشحونة   من القانون البحري أن    316/3، إذ اعتبر نص المادة  9واحلفي حالة الملاحة قرب الس  _ 

وع من الملاحة لا تتوافر فيها ي تستخدم في هذا الن  فن الت  الس   على أساس أن    ، فينة كبضاعة في العنبرعلى سطح الس  

يمكن شحن البضاعة داخلها الن  و   ، غالبا عنابر  أقل  بسبب أن مخاطر  ض لها من المخاطر التي تتعر    قل هنا تكون 

البحارالس   أعالي  في ملاحة  الس    فن  ملازمة  للش  لاعتبارات  غالبا  تعر  فينة  يجنب  للت  واطئ  الجو  ضها  غير قلبات  ية 

 .حلة البحريةر الر  إضافة إلى قص    ، العادية

 
 
: الفرع الث  شمولية تعريف البضاعة بوضع نظام خاص لبعضهااني 

، و إن   ما شمولية تعريف البضاعة  إن استثناء بعض البضاعة دون بعض لا يكمن في إطلاق لفظ البضاعة 

أن ينال من إطلاق لفظ  الى طريقة شحنها و معاماتها دون  بالنظر  لبعض البضاعة  يكمن في إقرار أحكام خاصة 

)أ( و في  ا، و هذا ما سنتاوله في  عليهاالبضاعة   تفاقية روتردام )ب(.   اتفاقية هامبورج 

 :  10اتفاقية هامبورج_   (أ)

الأشياء  و لع أنواع الس    على شمول لفظة البضائع كل    1/5بموجب المادة    1978قد حرصت قواعد هامبورغ  

 حيث أعادت تلك القواعد إلى الإطار العام للن    ، ي يمكن أن تنقل من مكان لآخرية الت  الماد  
 
ائفتين من قل البحري الط

 
 
 .لةمفص  و ة منهما قواعد خاص   أوردت لكل   و  ، تين استبعدتهما معاهدة بروكسلالبضائع الل

تستخدم  ، أداة نقل مشابهة لها كل  و هذه الاتفاقية على شمول لفظة البضائع لجسم الحاوية    د نص  كما امت  

 في تغليف البضاعة التي تشحن بطريق البحر.

أن   من أدوات الت  أن نفر    ، ه يحسن بنا هناإلا  بهذه الأدوات حماية البضاعة    ، غليفق بين نوعين  فإذا قصد 

بضائعفإن    ، المشحونة فقط الأدوات هأم    .ها لا تعتبر  في نقل بضائع  الاستعمال المتكر   وا إذا كان الغرض من هذه  ر 

 .  احنمة من الش  شريطة أن تكون مقد    ، أصبحت مشمولة بلفظة البضائع  ، معينة

قل هي مال قد يفوق في  ي تستعمل في الن  غيرها من الأدوات الت  و الحاويات   قد اعتبرت اتفاقية هامبورج أن  و 

الت   البضائع  قيمة  الأحيان  تحتويهابعض  تكون و   ، ي  ما  غالبا  التي  الأخرى  التغليف  بالنسبة لأدوات  الحكم  نفس 

 .مرتفعة القيمة

أمة من الن  أداة النقل مقد    وا إذا كانت الحاوية أأم   فلا   ، مستعير لها  ومستأجرها أ واقل سواء أكان مالكها 

 .صلا يشملها الن  و   ، تدخل تحت مدلول لفظة البضائع

 :  11اتفاقية ورتردام_   (ب)

 و 
 
حيث تعني بالبضائع   ، إن جاءت بصياغة مختلفةو  ، 24بند   1ت قواعد روتردام نفس الحكم في المادة قد تبن

بنقله بمقتض ى عقد الن  د الن  ما يتعه   الر  و   ، ا كان نوعهاأي    ، أشياءو بضائع  و قل من سلع  اقل   أي  و زم  هي تشمل مواد 



 527-507 ص ص                          لحاوياتاالمركز القانوني لنقل البضائع على السّطح بين السّفن العادية وسفن عنوان المقال: 

 

 

532 

 و ات معد  
 
 بذلك أعادت إلى الإطار العام للن  و   .ابة عنهلا توفر ني    واقل أرها الن  حاويات لا يوف

 
ائفتين من قل البحري الط

 
 
الل بروكسلالبضائع  استبعدتهما معاهدة  لكل  و   ، تين  قواعد خاص    أوردت     ، لةمفص  و ة  منهما 

 
الأ الط  ائفة 

 
ق ولى تتعل

 و   ، 25فينة بموجب المادة بالبضائع المنقولة على سطح الس  
 
بضائع و ة ة بشأن الحيوانات الحي  انية قواعدها خاص  الث

 .81نة بموجب المادة أخرى معي  

نص  12د الوسائطولي المتعد  قل الد  ا اتفاقية الن  أم   تشمل أي   أن   )منها على    1/7ت في المادة  ،  حاوية   البضائع 

 .( مها المرسلتغليف مشابهة إذا قد   وأداة نقل أ والة أة نق  منص  و أ

خلتد ولي المتعد  قل الد  اتفاقية الن    أن    ، الملاحظو  ة ضمن تعريف من الإشارة إلى الحيوانات الحي   الوسائط 

تعريف الاتفاقية للبضاعة جاء قاصرا    فإن   ، تبعا لذلكو  .طح في نصوصهاقل على الس  كما أغفلت أيضا الن    ، البضائع

ا أفسح  مم    ، إذ اقتصر فقط على الأداة المستخدمة لنقل البضائع دون المقصود بهذه البضائع ، عن تحديد مفهومها

على الحيوانات   إلى القول أن    عريفهذا القصور في الت   المجال لبعض الفقه في محاولة منه لسد   الاتفاقية تنطبق 

من  يعد    ، ما يمكن أن تحويه هذه الأداة الي فكل  بالت  و   ، قلة لورود لفظ البضائع لدى الاتفاقية بمعنى أداة الن  الحي  

ها تخضع فإن   ، فينةشحنها على سطح الس   تم  و قل البضائع إذا شملتها أداة الن   كما أن  .  صقبيل البضائع لعمومية الن  

 .  13لتطبيق الاتفاقية

أعلاهو  من الاتفاقيتين  بما سبقها  الاتفاقية  هذه  بسيطة بين  مقارنة  أن    ، بإلقاء  اتفاقية هامبورج    نلاحظ 

من خلال تحديد المقصود بالبضاعة بما تشمله من حاوية أو   ،أداة نقل أي   وروتردام أوردتا تعريفا شاملا للبضائع 

أعلاه  فإن   بالبضاعة مع استبعاد من عدادها الطائفتين  نا نجد أن اتفاقية بروكسل اقتصرت على تحديد المقصود 

للحاوية أ  دون أن أي   د الوسائط  ولي المتعد  قل الد  نجد أن اتفاقية الن    ، على العكسو   ، أداة نقل مشابهة لها  وذكر 

 .اعتمدت على الأداة المستخدمة في نقل البضائع دون تحديد المقصود بهذه الأخيرة

نقل البضائع   ه يرجع إلى أن  مرد   فإن    ، ر لاستثناء اتفاقية بروكسل للطائفتين المذكورتين أعلاهإن كان من مبر  و 

الحاوية    كما أن    ، حلة البحرية من مخاطرما كان يكتنف الر  و   ، قل البحري آنذاكفينة كان وليد ظروف الن  على الس  

 .ور بعدلم تر الن  

د الوسائط على عدم تحديدها للمقصود بالبضائع مقتصرة على الأداة ولي المتعد  قل الد  تبرير اتفاقية الن   فإن  

طور الحاصل أدخلت عليها إثر الت   ، قل البحري من تعديلات معتبرةيعزى إلى ما عرفته وسائل الن    ، المستخدمة في نقلها

 فينة دون أن يم ي تحتوي طبقات عديدة على سطح الس  الت  و ثورة الحاويات و قل في نظم الن  
 
ل ذلك عبئا كبيرا ينال شك

 .14حلة البحريةمن سلامة الر  

   ، د الوسائط بسبب ما ذكر أعلاهولي المتعد  قل الد  اتفاقية الن   قصور نص   رغم محاولة الفقه لسد  و 
 

نا  أن  إلا

تشمل أي   ه إذا كان وفق تعريف الاتفاقية أن  لأن    ، هذه المحاولة قائمة على غير أساس  نرى من جانبنا أن    البضائع 

ة المنص   وبضاعة إذا كانت الحاوية أ  فهل تعد   ، مها المرسلتغليف مشابهة إذا قد    وأداة نقل أ  والة أة نق  منص    وحاوية أ

مة احن بضاعة إذا كانت مقد  ما يوفره الش   هل يعد    واقل؟ أمها الن  تغليف مشابهة إذا قد    وأداة النقل أ  وقالة أالن  

 نقلها؟دون الأداة المستخدمة في  

 يت    ، عليهو 
 
  يا أن  ضح لنا جل

 
روتردام يفضل باقي التعريفات و ي أتت به اتفاقية هامبورج تعريف البضاعة الذ

هما بدليل عدم نص    ، فق الأطراف على خلاف ذلكيدخل في مجال تطبيقهما ما لم يت  و إذ يستغرق حتى البريد    ، لشموله

عليه العمل بمقتض ى الاتفاقيات الد    ، ولية للبريدعلى خضوع البريد للاتفاقية الد   ولية الأخرى  على خلاف ما جرى 

/أ 3بموجب المادة    1980 لسنة كك الحديديةقل بالس  كاتفاقية الن   ، ريد من مجال تطبيقها  التي استبعدت نقل الب  

الد  و   ، منها للن  الاتفاقية  البر  ولية  المادة  قل  في  وارسو   ، أ- 1/4ي  اتفاقية  بالن  الخاص    وكذلك  الجو  ة  المعد  قل  لة ي 

 . 2/2في المادة   1955ببروتوكول لاهاي 
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البضائع على الن  و  د مفهوم     ، حديدفيبقى أن يراعى في هذا الت    ، ابق تفصيله أعلاهالس    وحإذا تحد 
 

 تكون  ألا

من الممنوعاتو رات القانون مثل المخد    عامل بنص  البضاعة خارجة عن دائرة الت   ها خارجة عن دائرة أن    وأ  ، غيرها 

قل من قبيل ة وسيلة من وسائل الن  جثث الموتى لا تعتبر في حالة نقلها بأي   ، فمثلا .مهاظام العام يحر  الن   عامل لأن  الت  

   .البضاعة
 

 و جاها عكسيا في القانون الأنجلت  انجد   ، ه في المقابل أن  إلا
 
ي يدخل جثث الموتى في مفهوم كلمة  أمريكي الذ

 مك و   ، البضاعة
 
لفكرة إدخالها الاعتقاد بأن  ك ما   ، جاهت  قد أعان على ترويج هذا الاو  .ها أشياء جامدة لا حركة فيهان 

الخاص   جو  جرى عليه القضاء الأمريكي في تطبيق أحكام اتفاقية فارسوفيا  د على حالات ا دون ترد  ة بنقل البضائع 

 نقل جثث الموتى.  

كلمة البضائع وردت   نا نشير إلى أن  فإن    ، ق مفهوم البضاعةد  كلمة تقال في مجال تحديد ماص    ةإذا بقيت ثم  و 

 غير الن  و افذة منها الاتفاقيات الن   ص الإنجليزي لكل  في الن  
 
لم و   ، goodsقل البحري للبضائع بكلمة قة بالن  افذة المتعل

 ة مصاعب تثر في القضاء الأمريكي أي  
 
عكس   ، ة باعتبارها أشياء غير جامدةعلى نقل الحيوانات الحي   طبيقسبة للت  بالن

قل سمي لاتفاقية الن  ص الفرنس ي الر  الواردة في الن     marchandise   ما أثارته هذه الكلمة كترجمة إنجليزية لكلمة  

فتخرج  ، أمريكي ينصرف إلى الأشياء المنقولة الجامدةو ذلك أن مدلولها في القانون الانجل .الجوي للبضائع فارسوفيا

 ة.  منها الحيوانات الحي  

ح هذا ح  صم   ، القانون المكتوبو صورات القانونية بين القانون الانجلوامريكي  الت  و نظرا للاختلاف في المفاهيم  و 

هي  و   ، goodsبدلا من كلمة  cargoص الإنجليزي كلمة شحنستخدم الن  ا  حيث  ، 1955الوضع في بروتوكول لاهاي  

 .15ةحي   وسواء كانت أشياءا جامدة أ جارةعروض الت    كلمة ذات مدلول واسع يشمل كل  

  : اني 
 
  طحص على الس  البضاعة المستثناة من قاعدة حظر الر  المطلب الث

 

 
 
الس  الط على  لشحن البضائع  الس    وفينة هريقة العادية  اعتبار أن    ، فينةإيداعها داخل عنابر  سطح    على 

قوط في  الس   ولف أالت   ورقة أضها لمخاطر إضافية كالس  عر  يم   ، ة مكان غير صالح لشحن البضائعفينة بصفة عام  الس  

 يم و   ، البحر
 
لذلك    ، الي غرقهابالت  و فينة ذاتها لخطر فقدان توازنها  ض الس  عر  ل عقبة في وجه الملاحة المأمونة بما يم شك

  ،طح قبل غيرها لإنقاذ السفينة مع البضائع الأخرى ل ما يصيب البضاعة المشحونة على الس  أو   16ميهديد بالر  كان الت  

إلقاؤها في البحر تضحية في سبيل الس  و   إن  و   ، حلة البحريةة للر  لامة العام  من ثم لا يعتبر 
 
صا عادلا من عائق ما تخل

 
 

تضيع قيمتها على  من ثم  و ا نتج عنه عدم دخولها في حساب الخسارات المشتركة  ، مم  17 يكون في مكانهكان يجب ألا

 لا. طح كقاعدة أرساها العرف أو  حظر نقل البضائع على الس    وكان الأصل ه ، لذلك  ، 18امالكه

ات    ثم   لبثت أن  مقن  ما  القاعدة شكلا   خذت هذه 
 
في الت الوطنية  نا  ولية على اختلاف الد  و شريعات البحرية 

وع من نقل البضائع  بوضع تنظيم خاص لهذا الن   ، قنيناتي وضعت فيها هذه الت  الأزمنة الت  و فق ظر بما يت  وجهات الن  

على الس   نقل البضائع  قاعدة حظر  عن  استثنائية  يتعي  مم    ، طحكحالات  في  ن  ا  زمنيا  القاعدة  هذه  ع مضمون  تتب 

) الفرع الثاني ( ، ثم  في إتفاقية روتردام ) الفرع الثالث (.  اتفاقية بروكسل ) الفرع الاول ( ، و في اتفاقية هامبورج 

ل : ا   تفاقية بروكسلالفرع الأو 

بروكسل استثنت شحنة الس   أن    ، فقد سبق لنا عند تناولنا لمفهوم البضاعة طح من تعريف كلمة  معاهدة 

عاقد لذلك كان لازما أن يكون هناك نظاما يعطي حرية الت    ، بضائع التي تكون عرضة للمخاطر بسبب طريقة شحنها

طح لا تخرج عن نطاق  مشحونات الس    مقتضاه أن    ، ج من اتفاقية بروكسل/1  ت عليه المادةقل نص  بشأن هذا الن  

 
 

 : إذا توافر شرطان هماالاتفاقية الى مجال الحرية التعاقدية إلا

 .فينةالبضاعة قد شحنت على سطح الس   حن على أن  أن يذكر في سند الش  _  

 .طحقل فعلا على الس  الن   أن يتم  _  
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حرية الت  فلطرفي عقد الن   البحري  على الش  قل  الت  عاقد  الن  ي يت  روط  ألا تخالف  العام فق عليها شرط    ،ظام 

قل حن على تطبيق قواعد لاهاي على الن  يدخل ضمن هذه الحرية التعاقدية إمكانية الاتفاق صراحة في سند الش  و 

تكن المادة   وطح تماما كما لفوق الس      .طحج منها قد استبعدت شحنة الس  /1لم 
 
في هذه   أن    إلا الطرفين  التزامات 

القانون الذي يفرض تطبيق قواعد الاتفاقية بنصوص آمرة ما مصدرها العقد المبرم بين  إن  و  ، الحالة ليس مصدرها 

 .19الطرفين

إخطار للمرسل  وحن يقوم مقام إنذار أطح في سند الش  حن على الس  ذكر الش   أن   وه ، رط الأول سبب الش  و 

  وإليه أ
م
 ،فيحاط علما بها عند قبول المستندات  ، طحض لها شحنة الس  حن بالمخاطر التي قد تتعر  ر له سند الش  ظه  الم

 اقل لا يتحم  أن الن  و   ، قل لا يخضع لقواعد المعاهدةيدرك بأن الن  و 
 
 .ة الالتزامات التي تضعها الاتفاقية على عاتقهل كاف

إليه هأم   المرسل  إذا كان  الش    وا  الس  نفس  على ظهر  البضاعة  نقل  وافق على  محل    ، فينةاحن الذي   فلا 

  ، حنإن أغفل ذكر ذلك في سند الش  و لتطبيق المعاهدة 
 
ص هي حماية الغير الذي يتعامل  ة من الن  على أساس أن العل

الش    و حن  على سند 
 
الظ في هذه  نقل البضاعة     ، روفالذي يجهل 

 
انتفت العل بالمخالفة  فإذا  مانع من العمل  ة فلا 

 . 20صللن  

إذ   ، المعاهدة تنطبق  فإن    ، حن صريحاطح دون ذكر هذا البيان في سند الش  ا إذا نقلت البضاعة على الس  أم  

طح لا يكون له أثر في  اقل شحن البضائع على الس  ل الن  خو  يم و حن رط العام الذي يرد في غالبية سندات الش  أن الش  

رط قل مع وجود الش  فيبقى الن    ، طحقل على الس  اقل الحق في الن  ه له أثر في منح الن  لكن  و   ، استبعاد أحكام الاتفاقية

يحددها بمبلغ  واقل من المسؤولية أالي يبطل أي شرط يرد في العقد يعفي الن  بالت  و   ، العام خاضعا لاتفاقية بروكسل

 .  21من الاتفاقية 4/5ا ورد في المادة أقل مم  

ه يصدر نظيفا بما يفيد فإن    ، حن من وصف للعبارات الواردة فيهه إذا خلا سند الش  يمكن القول أن   ، عليهو 

اعتبار لشحنة السطح   هذه إحدى القواعد الأساسية التي يجب أن تفهم في أي  و   ، طحص قد حدث تحت الس  أن الر  

قواعد اتفاقية بروكسل الن    ، على ضوء  الر  فحيث يتعاقد  على مكان  اشتراط  دون  على نقل بضاعة   فإن    ، صاقل 

 .طحالبضاعة تنقل تحت الس   المفهوم من هذا العقد أن  

 ا عن الش  أم  
 
من نقلها   بل لا بد    ، طحالاتفاق على نقل البضائع المعنية على الس   ه لا يكفي أن يتم  فإن   ، انيرط الث

 حن.  طح فعلا كما وردت الإفادة في سند الش  على الس  

 و 
 
الش  عل هذا  إضافة  الن  تجن    وه  ، رطة  إفلات  محاولة  بها ب  تقض ي  التي  الإعفاء  شروط  بطلان  من  اقل 

يتعم    ، المعاهدة الش  د الت  عندما  سند  بتضمين  على أحكامها  يفيد بأن  حايل  عاما  بندا  يصدره  البضائع    حن الذي 

 ،ها نقلت كذلكحن بأن  طح دون أن يذكر في سند الش  إذا نقلت البضاعة على الس   ، لذلك  .فينةستنقل على ظهر الس  

يسأل عن أي  فالن   أثناء وجودها على الس    اقل  يلحق بالبضاعة  قد أخل  لأن    ، طحضرر  بعقد    ه يكون  إخلالا جوهريا 

 .قلالن  

 كما أن  
 
حن يفيد أن البضائع قد نقلت بعدم وجود بيان على وجه سند الش    ، رط الأول ف الش  ه في حالة تخل

منصوص عليه في   وا هاقل عم  الشرط الثاني يكون باطلا باعتباره شرط يخفف من مسؤولية الن    فإن    ، طحعلى الس  

 . 3/8المعاهدة طبقا للمادة 

 إعمــالا للش   و
 
 :هفإن    ، انيرط الث

حنة نقل جزء منها كان الواقع أن الش  و   ، طحالبضاعة شحنت على الس    حن أن  الإفادة في سند الش    إذا تم  _ 

   فإن   ، فإذا كان عقد النقل غير قابل للتجزئة  ، جزء في العنبرو طح على الس  
 
ذلك أن   ، هالاتفاقية تسري على العقد كل

 فإن    ، جزئةأما إذا كان العقد قابلا للت   .طح فزاد بذلك من مسؤوليتهاقل قام تبرعا منه بنقل البضائع تحت الس  الن  
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الس   لشحنة  بالنسبة  يختلف  العنبرالوضع  عن شحنة  شحنة   ، طح  دون  العنبر  شحنة  على  المعاهدة  تنطبق  إذ 

 . 22طحالس  

اقل قام تبرعا بوضعها في عنابر  الن   إلا أن    ، طححن أن البضاعة شحنت على الس  الإفادة في سند الش    إذا تم  _  

   فإن   ، فينةالس  
 
 من ثم  و   ، طحف المخاطر الإضافية كالتي تتعرض لها بضائع الس  المعاهدة تنطبق في هذه الحالة لتخل

العنبر في  البضائع  نقل  عاتقه بشأن  على  المعاهدة  تضعها  التي  من الالتزامات  أي سبب لإعفاء الناقل  يوجد   . لا 

ضائع تحت أثناء الطريق نقلت الب  و ضائع على السطح  بحالة ما إذا بدأت الرحلة بشحن ال  ، يخضع لنفس الحكمو 

 .23طحالس  

أثناء الر  كما تطب  _  المعاهدة في حالة نقل البضائع  البحرية على الس  ق  خاصةحلة  بسبب ظروف  هي  و   ، طح 

ب ماء البحر الى العنابر تسر   وحلة البحرية كما لطح أثناء الر  اقل شحن البضاعة على الس  الحالة التي يجوز فيها للن  

طح على ضوء التزامه بان الحق في نقل البضائع على الس  ففي مثل هذه الحالات يكون للر    ،  يران فيهااشتعلت الن   وأ

 .24من المعاهدة 3/2العناية بها وفق ما تقتضيه المادة  و حفظ البضاعة المنقولة بشكل سليم  و بنقل 

احن على ذلك طح مع توقيع الش  ضائع منقولة على الس  حن على أن الب  ا حيث يذكر على وجه سند الش  أم  _ 

على الس  و  إمكانياتها لهذا النوع من الن  فإن حرية الت    ، طح فعلايتم النقل  كل  فإن   ، تبعا لذلكو   ، قلعاقد تسترجع 

  ،تحديد المسؤولية المنصوص عليها في إتفاقية بروكسل و طح لا تشملها الحماية الخاصة بحالات الإعفاء  شحنات الس  

 .اقل خاضعا بشأنها للقواعد العامةيكون الن  و 

  ،طح إذا كانت المعاهدة تجيز شرط الإعفاء من المسؤولية بشأن البضائع التي يتفق على نقلها على الس    ، عليهو 

   يتم  و 
 
   ، ريقةنقلها بهذه الط

 
ص فإذا حصل الر    ، ذاته حن في حد  رر ناشئا عن الش  ذلك مشروط بأن يكون الض    أن   إلا

عويض على الأضرار التي اقل يعفى من الت  الن    فإن   ، طح طبقا للاستثناءات المذكورة سلفا بموجب الاتفاقيةعلى الس  

اتجة ة القاهرة الن  القو   وة أبسبب عيوبها الخاص   واء حوادث البحر أطح من جر  تصيب البضاعة المشحونة على الس  

   ، حن هذهعن طريقة الش  
 
،  25المعاملة الخشنة للبضائع   ورقة أاشئة عن الس  الأضرار الن  ن الإعفاء من  ه لا يتعي  أن   إلا

الش   أثبت  أن  فإذا  الن  ت  ال  احن  تقصير  من  نشأ  قد  على لف  بالمحافظة  التعاقدية  التزاماته  تنفيذ  في  البحري  اقل 

 .قشرط الإعفاء من المسؤولية لا يطب   فإن    ، البضائع

البضائع   حن بأن  طح أن يكون قد ذكر في سند الش  الاستثناء من أحكام الاتفاقية بشأن الشحن على الس   إن  

قد نقلت في الواقع بهذه الطريقةو طح  ستشحن على الس   تكون  الاتفاقية  ، أن  تطبيق  استبعاد  يبقى  و   ، بما معناه 

المتعلقة و   ، صمعفى من المخاطر التي تنتج عن هذا الر    رطيناقل في حالة توافر الش  الن   لا يعفى من باقي الالتزامات 

 بالمحافظة على البضاعة.

: ا اني 
 
 تفاقية هامبورغالفرع الث

  ،طح قل على الس  العمل أظهر قصور قواعد بروكسل في معالجتها الن   أن  عطفا على ما سبق ، يمكننا القول 

يجري نقلها و طح  البضاعة مشحونة على الس    حن على أن  طح دون إشارة في سند الش  ص على الس  فهي لا تسمح بالر  

 و   ، فعلا كذلك
 
تخل البحري تبين  العملية في النقل  عن الممارسات  الس    إذ أن    ، فها  على  ما تنقل  غالبا  طح البضائع 

متعد   الض  لأسباب  فرضتها  العملية  دة  البحري و رورات  النقل  عقد  لطرفي  المتعارضة  إطلاق   ، المصالح  دون  تحول 

 :من بينها ، طحقاعدة الحظر على الس  

 ص على الس  الر    أن  _  
 
بعض الحمولات الث يناسب  الس  طح  في عنابر  إدخالها  التي جرت و   ، فينةقيلة يصعب 

 .ظر إلى حجمها الكبيرفينة بالن  العادات البحرية على شحنها على سطح الس  

 طح. ها على الس  ة التي تحتاجها بعض البضائع الخطرة تستوجب رص  _ العناية الخاص  

لأن أجرة نقل البضائع في عنابر    ، طح طمعا في أجور نقل مخفضةص على الس  احنين لطلب الر  لجوء الش  _ 

 طح.      عن نقلها على الس   فينة أكبر من تلك التي تستحق  الس  
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الحصول على أجور مرتفعة كما و طح  طح للاستفادة من الفراغ الحجمي للس  ص على الس  اقلين للر  ميل الن  _  

 .26فةعفائهم من المسؤولية مقابل أجور نقل مخف  إ وأ  ، طحقامت تحت الس  و  ل

 
 
إنما و  ، طحالبضاعة تنقل على الس   حن يفيد بأن  في سند الش    ب ضرورة إدخال نص  لذلك أصبح الأمر لا يتطل

 ها تنقل كذلك.  ذاتها تعتبر دلالة كافية على أن    طبيعة البضاعة بحد  

طح  فرأت أن بضائع الس    ، طحص على الس  في الر   27ي تلك الحاجات العمليةلذلك جاءت قواعد هامبورج لتلب  

   أن  و  ، لا تختلف عن غيرها إلا في طريقة شحنها
 
ة إن كانت تقتض ي معاملة المسؤولية عنها معاملة خاص  و ريقة  هذه الط

 فإنها لا تبر  
 
لكن وضعت في شأنها و   ، لهذا فلم تستثنها من مدلول لفظ البضائعو   ، ية من أحكام الاتفاقيةر إقصاءها كل

 اقل بشأنها.أوردت أحكاما تفصيلية عن مسؤولية الن  و   ، منها 09ة نصت عليها المادة قواعد خاص  

 
 
 :همن اتفاقية هامبورج على أن   09ت المادة نص    ، طحسبة لبضائع الس  فبالن

 و حن بموجب اتفاق مع الشاحن أهذا الش   فينة فقط إذا تم  اقل شحن البضائع على سطح الس  للن    يحق    – 1

 لوائح.   وإذا اقتضه قواعد قانونية أ ونة أبع في تجارة معي  وفقا للعرف المت  

اقل أن فعلى الن    ، فينةعلى جواز شحنها على سطح الس    واحن على شحن البضائع أالش  و اقل فق الن  إذا ات    – 2

فإذا لم يدرج مثل هذا البيان    ، قل البحري بيانا بهذا المعنىوثيقة أخرى تثبت عقد الن    أي   وحن أيدرج في سند الش  

الن   على  الس  فإن  على سطح  البضائع  على شحن  مبرم  وجود اتفاق  عبء إثبات     ، فينةاقل 
 

أن  إلا للن    يجوز  اقل ه لا 

 . حن بحسن نيةالاحتجاج بهذا الاتفاق في مواجهة طرف ثالث بمن في ذلك المرسل إليه الذي يكون قد حاز سند الش  

أجازته استثناءا عندما يكون  و  ، طححظر نقل البضائع على الس    وأن الأصل ه ، أعلاه 1- /09يتضح من المادة و 

اتفاق مع الش   ائد في تجارة إذا جرى عليه العرف الس   وأ  ، طحقل على الس  د رخصة في إجراء الن  مجر    وأ ، احنهناك 

القانون السائدين في ميناء و بالعرف  يعتد  و   ، نظم معمول بها واقتضته لوائح أ وقانوني أ إذا فرضه نص   وأ  ، نةمعي  

 حن.الش  

قل على اقل في الن  الن    عت من حق  طح قد وس  نلاحظ أن هذه الاستثناءات الواردة على حظر النقل على الس  و 

 القاعدة. وياد يكون هكطح بشكل يجعل الاستثناء  الس  

فينة احن على شحن البضائع على سطح الس  الش  و اقل  ة اتفاق بين الن  إذا كان ثم   انه  2- /09تضيف المادة  و 

الوثيقة الأخرى   وحن أاقل إدراج هذا الاتفاق في سند الش  ن على الن  ه يتعي  ، فإن  وعلى جواز شحنها على هذا النح وأ

 على الغير.  واحن أاقل الاحتجاج به على الش  يترتب على ذلك أن يكون للن  و  ، قلالمثبتة لعقد الن  

البيانأم   لم يدرج الناقل هذا  عدم وجوده  ، ا إذا  قرينة على     ، فتقوم 
 

أن  إلا في      بسيطة  القرينة تكون  هذه 

العكسللن   ، احنالش  و اقل  العلاقة بين الن   حن  أي يقع عليه عبء إثبات وجود اتفاق على الش    ، اقل دحضها بإثبات 

 لا يجوز إثبات عكسها قب    ، تكون هذه القرينة قاطعةو   .طحعلى الس  
 
حن بحسن ي حصل على سند الش  ل الغير الذ

 . 28فاقة دون علم بوجود الات  ني  

 أم  
 
الن  سبة لمسؤولية الن  ا بالن  و اجمة عن الخسارة  اقل 

 
تسليمها بسبب تأخ    وي يلحق البضاعة أالتلف الذ ر 

 :هأدناه على أن   4و  3- / 09نصت المادة  ، طح دون غيرها من الوقائعحن على الس  يرجع الى واقعة الش  

في حالة عدم جواز وأ ، فينة خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادةنقل البضائع على سطح الس   إذا تم    –  3

اقل الن   يظل   ، طححن على الس  اقل بمقتض ى الفقرة الثانية من هذه المادة بوجود اتفاق على الش  الاحتجاج من قبل الن  

 و تلفها   وعن هلاك البضائع أ 05مسئولا خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
 
سليم الناش ئ كذلك عن التأخير في الت

الش   عن  الس  فقط  المادة  يتحد  و   ، طححن على  وفقا لأحكام  مسؤوليته  مدى  الاتفاقية حسب   829وأ  6د  من هذه 

 مقتضيات الحالة.
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الس    –  4 على سطح  نقل البضائع   و فينة فعلا أريح على نقلها في عنابر الس  فينة خلافا للاتفاق الص  يعتبر 

 من هذه الاتفاقية.  08اقل بمفهوم المادة تقصيرا من جانب الن  

 :اقل تتقرر وفقهما كالآتيأن مسؤولية الن   ، يستفاد من فهم الفقرتين أعلاه

حن على اقل بالش  بقيام الن    ، 1- /09في الأحوال التي تجيزها المادة    طح قد تم  حن على الس  _ حيث يكون الش  

لوائح سارية في  و بموجب قوانين   وحن في تجارة معينة أحسب عادة ميناء الش   واحن أطح وفقا لاتفاق مع الش  الس  

الش   الن    فإن    ، حنميناء  المادة  مسؤولية  الفقرة الأولى من  تقوم وفقا لأحكام  تقر  0530اقل  التي  الاتفاقية  أن  من   ر 

   ، اقل مفترضة في حالة وقوع الضررمسؤولية الن  
 
هأن   إلا أنه قام  وكلاؤه  وأ  وه يجوز له نفي تلك المسؤولية بإثبات 

 
 
 . 31تبعاتهو ب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث باتخاذ جميع ما كان من المعقول تطل

طح بموجب اتفاق مع قواعد هامبورج على الس   اقل بشحن البضاعة في ظل  أن قيام الن   وه  ، لنا ملحظ هناو 

أالش   الش    واحن  ميناء  عادة  يم حسب  الش  عر  حن  لتحم  ض  الش  احن  من هذا  إضافية  مخاطر  من ل  يزيد  بما  حن 

مع ذلك لا يستطيع إعفاء نفسه من جميع المسؤولية و  ، اقل لا يفقد حقه في تحديد المسؤوليةكما أن الن    .مسؤوليته

أعن الض   عكس الحال في ظل  32مصالح الناقلين  الأمر من هذه الناحية ضد  و   ، كيفما تحدثو الخسارة مهما   ورر   .  

 قواعد بروكسل التي تستبعد حمولة الس  
 
اقل ا يتيح للن  مم    ، حن من تعريف البضاعةرفين في سند الش  طح باتفاق الط

 هرب من القواعد الملزمة في اتفاقية بروكسل.الت  و احن  فرض شروط الإعفاء من المسؤولية على الش  

احن على الش  و اقل طح في غير الأحوال المسموح بها بموجب اتفاق بين الن  حن على الس  ا حيث يكون الش  _ أم  

السفينة بموجب المادة   على سطح  عن هذه رر الن  اقل عن ذلك الض  فإن مسؤولية الن    ، 2- /09شحن البضائع  اتج 

خذ جميع الإجراءات أنه ات    05أثبت وفقا للفقرة الأولى من المادة  والحالة تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكس حتى ل

ليل على ن على المضرور إقامة الد  يتعي  و ، 33اجمة عن ذلكالأضرار الن  و طح ب شحن البضاعة على الس  المعقولة لتجن  

اقل ر مسؤولية الن  تتقر  و  .فينةشحن البضائع على سطح الس   وما لحق البضاعة من ضرر كان سببه الوحيد ه  أن  

المادتين   الحال  8و  6وفق  مقتض ى  حسب  الاتفاقية  الن    ، من  يستطيع  يتمس  حيث  أن  المسؤولية اقل  بتحديد  ك 

  08مستخدميه طبقا للمادة  و كذا وكلائه  و مسك به  يحرم من الت  و  ، من قواعد هامبورج 6/1المنصوص عليها في المادة 

 من قواعد هامبورج.

التي تسمح له   5/1ة  اقل من فائدة الفقرة الأولى من الماد  تجريد الن    وه  3- /09ة المادة  أثر الماد    نلاحظ أن  و 

 وكلاؤه قد ات    و ولحق البضاعة قد حدث رغم أنه ه رر الذي  بإثبات أن الض  
 

ب زمة لتجن  خذوا جميع الإجراءات اللا

إثبات   فإن   ، في المقابل لذلكو .ضح فائدته لصالح أصحاب البضائع المشحونةوضع تت   وه و .نتائجهو وقوع الحادث 

بأن الهلاك أ  08المضرور طبقا للمادة   الن  الت    ولف أالت    ومن قواعد هامبورج  عن الن  أخير  طح قد قل على الس  اجم 

مع ذلك و  ، تلفها  وي إلى هلاك البضاعة أمن شأن هذا النقل أن يؤد    بأن    حدث عمديا إذا كان الناقل على علم تام  

 
 
بأن    وأ  ، ريقةأقدم على نقلها بهذه الط أنه من المحتمل وفقا  الن    إثبات  إذا كان يعلم  كان في حالة عدم اكتراث  اقل 

 و تلفها   وطح إلى هلاكها أي نقل البضاعة على الس  لمجريات الأمور أن يؤد  
 
 و ه ، ريقةمع ذلك يقدم على نقلها بهذه الط

أن    ، احن كما أسلفنا ذكرهعبء ثقيل على الش   فه إلى  اقل لا يهدف من تصر  الن    لأن    ، ه فرض يندر وقوعه عملاكما 

 لأن    ، اقلينهذا وضع في صالح الن  و   ، خصيةاحنين في الوقت الذي يسعى إلى تحقيق منفعته الش  الإضرار بمصالح الش  

حالة هد الن  جر  الجزاء الذي يم  من حق تحديد المسؤولية في هكذا  يواجه إلا حالة نادرة  واقل  مما يسمح   ، جزاء لا 

  ، طحقل على الس  اقل بالن  ع حق الن  وس  ها تم هذه المادة رغم أن   بالقول أن  
 
 ها تم أن   إلا

 
اقل ل الجزاء الذي يحرم بموجبه الن  قل

 من الاتفاقية.  6من تحديد المسؤولية وفقا للمادة  

حيث يتم  _ أم   الس    ا  على  البضاعة  الص  شحن  خلافا للاتفاق  الن  طح  بين  للشحن تحت الش  و اقل  ريح  احن 

من الاتفاقية   06مسك بتحديد المسؤولية الذي أوردته المادة اقل يحرم من الت  الن    فإن    ، 4- /09طح وفقا للمادة  الس  

حن  رر إذا جرى الش  اقل الى إحداث الض  جاه قصد الن  الفقرة ات    إذ يفترض نص   ، منها 08بالمعنى الذي ترمي إليه المادة 
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احن كان ثقيلا ف عبء الإثبات على الش  ا يخف  ، مم  34حن في العنابرريح بوجوب الش  طح خلافا للاتفاق الص  على الس  

 
 
 من الاتفاقية.  08بات المادة عليه في مواجهة متطل

 
 
احن طح يضع عبئا على الش  ص تحت الس  احن للر  الش  و اقل ريح بين الن  للاتفاق الص    4- /09ب المادة لكن تطل

 حن.ريح في سند الش  يفترض أن يكون إثبات هذا الاتفاق الص  و   ، لا تضعه قواعد بروكسل

يكون قد الن    فإن    ، طحشحن البضاعة على الس    تم  و   ، قطةحن عن هذه الن  ا إذا سكت سند الش  أم   اقل هنا 

  1-/09المادة  عويض بموجب  ا في الت  احن حق  هذا الوضع يعطي الش  و   ، طحص على الس  حظر الر   وهو خالف الأصل  

   ، 6احن الحصول على تعويض أكثر مما تعطيه المادة فإذا أراد الش   ، من قواعد هامبورج
 
بات  عليه إثبات وجود متطل

 .   4- /09دون الالتجاء الى الاستدلال الذي تضعه المادة  8المادة 

ص اجمة عن الر  عويض عن الأضرار الن  احن بالت  من قواعد هامبورج تسمح للش    09فإن المادة    ، مهما يكنو 

  ،قواعد بروكسل   احن في ظل  عويض الذي يتاح للش  عويض قد يكون أقل من الت  مع أن هذا الت    ، طح فقطعلى الس  

 ذلك لانحسار حالات عدم تحديد المسؤولية لصالح حالات تحديد المسؤولية بموجب قواعد هامبورج.  و 

فعليه أن يقوم   ، طحقل على الس  اجمة عن الن  احن الحصول على تعويض عن الأضرار غير الن  ا إذا أراد الش  أم  

 تابعيه معيارا للتعويض. و اقل خذ من معقولية أعمال الن  من قواعد هامبورج التي تت   5بذلك وفقا لما جاءت به المادة 

: ا  الث 
 
 تفاقية روتردامالفرع الث

خاص  و  قواعد  هي الأخرى  روتردام  اتفاقية   قد وضعت 
 
تتعل على سطح  ة  البضائع  جواز شحن  بحالات  ق 

 :منها على ما يلي2535ت المادة فنص   ، بالمسؤولية عنهاو فينة  الس  

 لا يجوز شحن البضائع على سطح الس  
 
 :فينة إلا

  لقإذا اقتض ى القانون ذلك الن    –(  أ)

أ في حاويات  للن  عربات مهي  و )ب( _ إذا نقلت البضائع  الس  أة   و فوق تلك الحاويات أ  وأ  ، فينةقل على سطح 

 العربات أو ويصا لنقل تلك الحاويات أأ خص  كان السطح مهي  و  ، العربات

الممارسات الجارية   والأعراف أ  والعادات أ  وقل أفينة متوافقا مع عقد الن  قل على سطح الس  إذا كان الن    –(  ج)

 .نةفي المهنة المعي  

جواز  والاستثناء هو   ، فينةعدم جواز نقل البضائع على سطح الس    والأصل ه أن    ، ح لنا من هذه المادةيتض  و 

 .(ج)وأ( ب)وأ(  أ)ذلك إذا توافرت إحدى الحالات  

  يلاحظ أن  و 
 
أحكامها على يا البضائع المشحونة على سطح الس  قواعد روتردام لم تستبعد كل فينة من نطاق 

 ها تفو  إلا أن   ، غرار ما فعلته اتفاقية هامبورج
 
ق بنقل البضائع في حاويات مسايرة قت عن الأخيرة بإضافة استثناء يتعل

 .بذلك نظام النقل بالحاويات

حالة   من الاتفاقية حسب كل    25من المادة    3و  2لتها الفقرتان  فص    ، طحعن شحنة الس    ا عن مسؤولية  أم  

 :وفقا لما يلي

التأخير   وتلفها أ واقل عن هلاك البضائع أه لا مسؤولية على الن  أن   ، من المادة أعلاه 2المبدأ من خلال الفقرة  

ة إذا نشأت تلك الأضرار عن مخاطر خاص  (  ج)وأ(  أ)فينة بناءا على البندين  قل على سطح الس  الن   في تسليمها إذا تم  

 :اقل إثبات أمرينيقتض ي الحال من الن   ، اقل من هذه المسؤوليةلإعفاء الن  و  ، قلوع من الن  ترافق هذا الن  

 و الأعراف أ  وتجيزه العادات  وكان بمقتض ى اتفاق أ  وفينة كان يجيزه القانون أحن على سطح الس  الش    أن  _  

 .الممارسات التجارية في المهنة المعينة

 . فينةقل على سطح الس  ة بالن  التأخير في تسليمها ناش ئ عن المخاطر الخاص   وتلف البضائع أ والهلاك أ أن  _  
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من المادة  (  ب)فينة بناءا على البند قل على سطح الس  الن   اقل إذا تم  سبب الإعفاء هذا لا ينتفع منه الن     أن  إلا

25/1   
 
اقل كما لا يعفي الن   ، فينةقل على سطح الس  أة للن  عربات مهي   وق الأمر بنقل البضائع في حاويات أعندما يتعل

 .فينةمن واجب المحافظة على البضائع المشحونة على سطح الس  

  ،25من المادة    1فينة في غير تلك الحالات المسموح بها بمقتض ى الفقرة  حالة نقل البضائع على سطح الس  

أخر في تسليمها ينجم الت   وتلف لتلك البضائع أو هلاك أ اقل يكون مسؤولا عن أي  الن   أن   25من المادة   3تقرر الفقرة  

عليها بالمادة  مسك بالد  يحرم من الت  و   ، طححصرا عن نقلها على الس   أوجبت على   ، في المقابلو. 1736فوع المنصوص 

 .قل حصرياوع من الن  الأضرار تلك مرتبطة بالمخاطر المرافقة لهذا الن   ليل على أن  المضرور إقامة الد  

الن   خالف  الس  إذا  عنابر  في  البضائع  بنقل  صريحا  اتفاقا  أاقل  على الس  سطح    تحت  وفينة  فنقلها  فينة 

 من نفس المادة قر    5فإن الفقرة   ، طحالس  
 
مسك بالتحديد القانوني اقل من الت  ل في حرمان الن  رت جزاءا لذلك يتمث

 
 
 .طحاتجة عن نقلها على الس  ق فقط بالأضرار الن  للمسؤولية أيضا فيما يتعل

ا
 
  طح محل  الس  : لث  المطلب الث

 
 حن عليه  حظر الش

أثر   من  كان  الت  لقد  الت  الاكتشافات  الس  في  ي حصلت  قنية  وقدرتهافن  صناعة  تصميمها  مواجهة   و  على 

البحرية   الس    ساعدتأن  الأخطار  بين سطح  إزاحة الفاصل  ، وجعلعلى  عنبرها  و  لسطح  الحماية المقر    فينة  رة 

المقصود من قاعد حظر   ا هو داخل عنابرهاعم    فينة لا تقل  الس   تحديد مفهوم السطح  ى ذلك إلى صعوبة  ، و أد 

الاجتهاد في تحديد هذا المفهوم في إطار النصوص    الىص عليه ) الفرع الأول ( ، و هذه الصعوبة استدعت القضاء الر  

( ، ثم كيف واكبت الن  و لم تواكبه  ر  هذا التطو  أربكها  ي  التقليدية وطنية كانت أو دولية الت   صوص  ) الفرع الثاني 

) الفرع الثالث (.سألة ها لمر في حسمالحديثة هذا التطو   قل على السطح   الن 

ل :   الس  الفرع الأو    طحفي صعوبة تحديد مفهوم 

أن  إذا تحد   إلى الس  كلمة الس    د لنا بداهة  تنصرف  العلوي أطح  عن كل  فينة الذي يعب  ئيس ي للس  الر    وطح    ر 

معر   البضاعة  فيه  تصبح  الش  ضة لأشع  مكان  البحر  و الهواء  و مس  ة  أثناء سير  الس  و الأمطار  و مياه  قوط في البحر 

   ، فينةالس  
 
المقصود من الن  يضعنا أمام مشكلة تزيد من تعقيد عملية تعريف الس    37حديدهذا الت    أن    إلا احية طح 

 
 
 القانونية الذ

 
   ، فنص في الس  ا فاصلا بين نوعي الر  ل حد  ي يشك

 
 لم

 
مغلقة  و اة ا برزت إلى الوجود مسألة وجود أماكن مغط

الس   يوجد ما يسم    ، فن الحديثةطوح في الس  د الس  مسألة تعد  و   ، فينةعلى سطح  بالس  بحيث أصبح  الر  ى  ئيس ي  طح 

ا أثار الكثير من الجدل بشأنها في الإجابة مم    ، طح العلوي الس  و المغلق  و اتر المفتوح منه  طح الس  الس  و طوح البينية  الس  و 

 
 
 :ساؤلات التاليةعن الت

 طح أم فوقه؟ص أسفل الس  ر   وطح هص في الأماكن المغلقة الموجودة على الس  هل يعتبر الر  

 فوقه؟  وطح أص تحت الس  المقصود في معنى الر   ودها هطوح عند تعد  أي الس  

بروكسل  إن   ما هو معاهدة    وهامبورج لم تفعلا شيئا لتوضيح 
 
إذ   ، متى يمكن أن يحدثو طح  نقل على الس  ال

 قل.طح المقصود بالن  هما اهتمتا بتعريف البضاعة دون تحديد معنى الس  أن  

طح إلى أن فقد حكم القضاء الأمريكي في تقرير طبيعة الس    ، د بشأنها القضاء لم يستقر على معنى محد  أم  

 البضائع في مستشفى الس    رص  
م
على الس  كو  فينة الم سليم تحت   رص   وية هطح بأبواب خشبية قو  ن من بناء فولاذي 

ما يماثلها   وارة أطح مسقوف كغرفة البح  ملجأ على الس    طح الأعلى كل  هذا الاتجاه أنزل منزلة الس    يلاحظ أن  و   .طحالس  

 .صالحا لإيواء البضاعة وا أإذا كان معد  

طح  البضاعة المرصوصة في بيت الس   حكم القضاء الانجليزي في إحدى القضايا بأن   ، على العكس من ذلكو 

 .38قلفينة المعتاد للن  ليس في العنابر جزء الس  و طح تعتبر محمولة على الس  

 
 

ئيس ي حتى طح الر  دوما أسفل الس    رص  البضاعة يجب أن تم  لا يمكن القول بأن    ، ه أمام تضارب القضاء أن  إلا

بحيث   ، فن الحديثةفن إذا ما أخذنا في الاعتبار بناء الس  حميل على الس  يمكن اعتبارها مرصوصة في المكان المعتاد للت  
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أن   بالضرورة   الض    لا يعني 
 
الذ الر  رر  من  المشحونة أكثر خطورة  البضاعة  يصيب  نقل   حيث إذا تم    ، ص أسفلهي 

لنقل البضاعة  عل خص  جم   ونع أطح صم البضاعة في مكان على الس   بداخله في مأمن من خطر و يصا  كانت البضاعة 

فالعبرة في تقدير  ، فينةهذا المكان يأخذ حكم عنبر الس   فإن   ، طوبةالر  و مس ة الش  أشع  و الأمطار و قوط في البحر الس  

طح لتكون في  في مدى الحماية التي تتوافر للبضائع المشحونة على الس   وأسفله ه وطح أحن على الس  ما إذا كان الش  

أمر شبه   وهو   ، طحفر فيها الحماية للبضائع المشحونة تحت الس  رجة التي تتو  مأمن من الأخطار البحرية بنفس الد  

للس   نظري  تعريف  غياب  في  له  قاعدة  وضع  يصعب  للس  إن  و   ، طحمستحيل  الأمر  يترك  لقاض ي ما  التقديرية  لطة 

 
 
  لأن    ، روف المعروضةالموضوع في كل حالة على حدة تبعا للظ

 
 ق بمسألة واقع.  الأمر يتعل

اني :  
 
الس  الفرع الث   طحجهود القضاء في تحديد مفهوم 

 
 

مريكي دوره طح لم يمنع من أن يلعب المعيار الذي ابتدعه القضاء الأ صعوبة وضع تعريف نظري للس    أن  إلا

الحظر   قاعدة  دائرة  ه  ، انحسارهاو في تقليل  الأصل  يعد  الس    وفلم  على  البضاعة  نقل  أضحت  ان  و   ، طححظر  ما 

 . فينة إذا كانت بغير حمايةحظر نقل البضائع على سطح الس   والأصل ه القاعدة أن  

قد غي  ظهور السفن المتخص  و فن  طور الهائل في صناعة الس  إذا كان الت  و    ،طح ظرة القديمة للس  ر من الن  صة 

   كما أن  
 
  ،قل في العنابر الن  و طح  قل على الس  فرقة بين الن  ة الت  ل من أهمي  ذيوع استعمال الحاويات في حزم البضائع قل

 
 
 ص على سطح الس  قاعدة حظر الر   أن   إلا

 
  وفة أفينة لا تنطبق فحسب على البضائع غير المغل

 
  ،فة تغليفا عاديا المغل

 39أيضا على الحاوياتو بل 
 
انتشار نظام نقل   فينة في ظل  حن على سطح الس  ظرة راسخة تجاه الش  ت الن  ، بحيث ظل

 . 40على سفن الحاويات والبضائع في حاويات سواء على سفن عادية أ

مطية في الوسط  حن الن  وع من وسائل الش  ضعت قبل ظهور هذا الن  وم   1924ذلك أن اتفاقية بروكسل لسنة 

  وحن المعروف وقتذاك هما نمط الش  إن  و ،  41البحري 
 
كما أن  .رد الذي لا يتجاوز وزنه ما يستطيع الإنسان حملهالط

 و ، 42ض لهذه المسألةقواعد فيزبي لم تتعر   1968بروتوكول 
 
التي   1978سبة لاتفاقية هامبورج لسنة  الحال كذلك بالن

 .بضائع الحاوياتو طح دون تمييز بين البضائع العادية عالجت نقل البضائع على الس  

ل القضاء مجتهدا في إيجاد أنجح الحلول للمشكلة داخل إطار النصوص التقليدية تدخ  ، أمام هذا الوضع و 

هامبورج مع الاعتراف بالتغيير الذي أحدثته المنجزات العلمية في صناعة الشحن  و التي تضمنتها اتفاقيتي بروكسل  

 .البحري 

من قانون نقل البضائع بحرا  4/5إعمالا للمادة   لواء هذه المشكلة بق في حل  كان للقضاء الأمريكي فضل الس  و 

ق بشكل واضح  لما فر    ، من قواعد بروكسل  4/5هي التي تقابل المادة  و   43ة الأمريكيةفي الولايات المتحد    1936لسنة  

 .  44صةفن المتخص  حن على الس  الش  و فن التقليدية حن على سطح الس  بين الش  

 
 
اقل  طح من جانب الن  الحاويات على الس   اعتبر أن رص    ، حن على سطح سفينة تقليدية عاديةسبة للش  فبالن

يحرمه  ، اقل في تنفيذ عقد النقليعتبر انحرافا غير معقول من جانب الن    ، احن على خلاف العقددون موافقة الش  

حق   المسؤولية  من  الت  و ه في تحديد  عن  أيجعله مسؤولا  الهلاك  عن  الكامل  من هذه و   ، التلف  وعويض  يعفيه  لا 

رط قد اعتبر هذا الش  و   ، تحته وطح أحن فوق الس  ار في الش  المسؤولية وجود شرط في سند الشحن يعطيه حق الخي  

 ند الذي يم لا يرقى الى البيان الذي يثبت على وجه الس  
 
 .45طححن على الس  الذي يفصح عن تمام الش  و احن م للش  سل

 أم  
 
قل عليها لا يعتبر انحرافا غير  جه الى أن الن  ات    ، صةالحاويات على سفن الحاويات المتخص   سبة لرص  ا بالن

 و   ، ك بتحديد المسؤوليةاقل بناءا على ذلك أن يتمس  للن  و   ، قلمعقول في تنفيذ عقد الن  
 
ب ذلك أن يكون هناك  لم يتطل

  ، ص على سطح سفن الحاوياتعرف يتعلق بالر  
 
يمنع   وحن يسمح أب أن يكون هناك شرطا في سند الش  كما لم يتطل

 .46طحص على الس  الر  
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الأمريكي في ظل  و  أثر القضاء  الانجليزي  القضاء  لسنة    قد اقتفى  الانجليزي  بنقل   1971القانون  الخاص 

الذي حل   بطريق البحر  لسنة  و   1924قانون سنة    محل    البضائع  بروكسل  معاهدة  كما   1924الذي أخذ بأحكام 

 .     1968لت ببروتوكول د  عم 

على القضاء الأمريكي أنه يتج  و  في حالة الن  الملاحظ  بالت  ه  الى الاعتراف  بسفن الحاويات  التقنية قل  طورات 

صميم الخاص طح انطلاقا من اعتبار الت  الحاويات على الس   ماح برص  فن الحديثة الى الس  الحديثة في صناعة الس  

 .فنلهذه الس  

 أم  
 
الس  ا بالن فن العادية لم يعترف القضاء الأمريكي بوجود عرف لهذا النوع سبة لرص الحاويات على سطح 

  ، قلمن الن  
 
 ص مطبوعا على ظهر سندات الش  ل في إدراج بند خيار الر  المتمث

 
ا ل شحن الحاوية إم  حن الذي يجيز للناق

 .احنفينة العادية دون أدنى إلزام بإخطار الش  على سطح الس   وفي العنابر أ

 
 

    أن  إلا
 
فيما بعد الأمريكي  القضاء اللا في تقب  و حق  الأمريكي أبديا نوعا من المرونة  أخذ  و   ، ل هذا العرفغير 

 
 
 يتل

 
 و حن أاحن لحظة الش  اقل للش  فن العادية إخطار الن  حن على سطح الس  با في الش  طف في تطبيق هذا البند متطل

 ،احناقل الش  فإذا لم يخطر الن   ، اقل سوف يستعمل هذا الخيار أم لاالشاحن لا يعلم ما إذا كان الن   لأن    ، حتى بعده

كونه    ، احن كاملايضطر الى تعويض الش  و سببا لحرمانه من الاستفادة من شروط تحديد المسؤولية  ذلك يعد    فإن  

 .احن فرصة التأمين على بضائعهب الش  جن  و ض البضائع للخطر ر  فه هذا ع  بتصر  

احن التي ليس لها من اقل من الحصول على موافقة الش  ر الن  حر  يم   ، حن على سفن الحاوياتا بالنسبة للش  أم  

 و بسبب الأمان  ، مبرر
 
 الثبات الذ

 
  ،ففي إحدى القضايا   .طحفن للبضائع المشحونة على الس  وع من الس  ره هذا الن  ي يوف

بأن  د القضاء الأمريكي موقف الن  أي     وسطح سفينة الحاويات ه  اقلين 
 
سطح    لأن    ، 47بيعي لنقل الحاوياتالمكان الط

 بالض   وفينة الحاوية هالس  
م
 .صد للحاويات أن تنقل بشكل معقول بط حيث ق

آخرو بأن    ، في حكم  مهملة في شحنها للحاويات على الس  ركة الن  الش    قض ي  غير  دون موافقة اقلة تعتبر  طح 

كانت و .  48في العنابروطح يصا لنقل الحاويات على الس  زت خص  ه  فينة سفينة حاويات جم الس    على أساس أن   ، احنالش  

من القضاة الأمريكيين      ، الأجانبو هذه القضية نقطة الانطلاق لكثير 
 
ر القضاء الانجليزي بموقف القضاء فقد تأث

لا يعتبر استثنائياحن على سفن متخص  الش    بأن  إحدى قضاياه  اعتبر في  و   ، الأمريكي الناقل و   ، صة  قض ى باستفادة 

ضا في نقل الحاوية على لم يكن الناقل مفو   ولو   1924ره له اتفاقية بروكسل لسنة من تحديد المسؤولية الذي تقر  

 .  49طحالس  

ص شرط خيار الر   إلى أن    199850جارية سنة قض الفرنسية في دائرتها الت  ذهبت محكمة الن   ، تطبيقا لذلكو 

/ج من معاهدة بروكسل 1لما كانت المادة و   ، طحالإخطار بوضع البضاعة على الس   محل    المجادل فيه لا يمكن أن يحل  

 
 
 إت    فإن   ، طحب لاستبعاد أحكامها الإعلان في عقد النقل عن شحن البضاعة على الس  تتطل

 
حن  ريقة في الش  باع هذه الط

الش    في ظل   الش  وجود شرط  الش    ، احنحن بدون إخطار  في مفهوم المعاهدةحن على الس  يجعل  معيبا  تبعا و   ، طح 

الاستثناءبالن  و   ، لذلك توافر شروط  لعدم  المعاهدة    فإن    ، ظر  القانون و أحكام  في  القواعد العامة  ليست أحكام 

 .اقل من المسؤوليةي إلى بطلان شروط إعفاء الن  الأمر الذي يؤد   وهو   ، الفرنس ي هي الواجبة التطبيق

 و 
 
الن  قد أك في حكم حديث لها عام  دت محكمة  بأن  200251قض الفرنسية موقفها هذا  فقضت  معاهدة    ، 

فينة دون إجازة اقل قد شحن الحاوية على سطح الس  إذا كان الن    ، طبيقهي الواجبة الت    1924حن لعام سندات الش  

 .  حنإخطاره لاحقا بعد الش    واحن أمسبقة من الش  

  مشكلة رص    فإن   ، قواعد القانون البحري الجزائري  ا في ظل  أم  
 
ها الحاويات على سطح سفن عادية يمكن حل

المادتين   ضوء  احتمال الر    ، منه  58و  52في رأينا على  أن  على الس  على اعتبار  يظل  ص     طح 
 
للس  قائما بالن فن  سبة 

إنما  و   ، حجم  وفينة مجرد هيكل أمن القانون البحري الجزائري لم تعتبر الس   58ذلك أن المادة  ، العادية وأالتقليدية  

بها ملحقا  توابعها  جميع  الماد    أن  و   ، اعتبرت  الارتباط  توابع عدم  من  اعتبارها  دون  يحول  لا  الأشياء  لبعض  ي 
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فينة ن الس  كو  الأشياء التي تم  كل   من القانون البحري الجزائري يظهر منها أن   52جوع الى نص المادة  بالر  و ، 52فينةالس  

اشترطت فقط لخضوع و  ، جاري ضروري في الاستغلال الت   وأساس ي في الملاحة أ وتمييز بين ما ه تعتبر ملحقا دون أي  

 .53فينة أن يكون في خدمة دائمة لهاالملحق لحكم الس  

ذلكو  ضوء  أن    ، على  الى  بالسفينة  نخلص  الحاوية متصلة  كانت  إذا  دائمة مخص  و ه  لخدمتها بصفة  صة 

بغرض تعبئة  يستخدمها الن   المشحونة تنفيذا لعقد الن  و اقل     ، قلتحوية البضائع 
م
كأحد ملحقات   عد  ت الحاوية هنا 

 54.فينة لا جزءا منها كونها لا تدخل في بنائهاالس  

رر الذي يلحق الض    فإن    ، احنها مملوكة للش  فينة بما يفيد أن  ا إذا كانت الحاوية في خدمة غير دائمة للس  أم  

  ، تبعا لذلكو   .رر الذي يلحق بالبضائعبها يكون من قبيل الض  
 
فن العادية الاتفاق بين  حن على سطح الس  ب الش  يتطل

احن اقل يصبح ملزما بإعلام الش  الن   فإن    ، طح بدون اتفاقهماتحميل البضائع على الس    ا إذا تم  أم    ، احنالش  و اقل الن  

حن على المظهر إليه سند الش  و المرسل إليه  و احن  أن يكون الش    وهو   ، ق الهدف من الاتفاقحق  هذا الإعلام يم و  ، بذلك

 .طحقل على الس  نة من أمر الن  بي  

  مشكلة رص    فإن   ، قواعد هامبورج ا في ظل  أم  
 
-/ 09ها ضمن المادة الحاويات على سطح سفن عادية يمكن حل

طبقا للعادة  واحن أطبقا لاتفاق مع الش    قل قد تم  طح فقط إذا كان الن  حن على الس  الش   اقل حق  التي تعطي الن    1

 
م
 . نةبعة في تجارة معي  ت  الم

أمام  ، عرضه أعلاه من القواعد ما تم    الحاويات على سطح سفن الحاويات قائمة في ظل    مشكلة رص   تظل  و 

إلى   واقلون بشأنها ما يدعحيث لم يجد الن   ، اتفاق مع صاحب البضاعة على نقلها كذلك وعدم وجود عرف ملزم أ

الحصول على موافقة الش   الأمريكي ه الحل    لذلك يظل    ، احنضرورة   ،ائد في هذا المجالالر    والذي أتى به القضاء 

فلا  ، امتياز كفله نص قانوني  فينة الحاوية بأي  اقل البحري من شحن البضائع على سطح الس  بحيث لا يستفيد الن  

منصوص عليه في   وا هاقل من المسؤولية مم  أحد أسباب إعفاء الن   عد  كما لا يم   ، يستثنى من أحكام معاهدة بروكسل

فينة تماما جزء من أجزاء الس   لف الحاصل فيه ما يسري عليه داخل أي  الت    وما يسري عليه الهلاك أإن  و   ، هامبورج

 قلت في العنابر. البضاعة نم  أن    وكما ل

  :  الفرع الثالث 
 
 تشريعياات  طح في سفن الحاويقل على الس  حسم مسألة الن

  إذا كان كل  و  
 
 و ولي  شريع الد  من الت

 
 شريع الوطني لم يواكب الت  الت

 
 ،فني حدث في صناعة الس  طور المذهل الذ

 بحيث لم تتضم  
 
فن حاملة الحاويات إشارة للس    فينة أي  حن على سطح الس  شريعية في حديثها عن الش  ن نصوصها الت

لهذا الغرضمة خص  المصم   وأ التشريع الفرنس ي بامتياز لم يتجاهل هذه المسألة على المستوى الوطني في   فإن    ، يصا 

ري   القضائيمقابل  الأمريكي على المستوى  القضاء  قانون  إذ ساير هذا الت    ، ادة  نصوص  من خلال تعديل    18طور 

  ، قل البحري  المتعلق بعقود الإيجار و الن    1979ديسمبر    11بتاريخ    1103ـــ   79بالقانون رقم   1966ويوني
 
 ي نص  الذ

الش    55منه  22/2في المادة   اعتبار موافقة  الس  على  الحاوية على سطح  في حالة شحن  زة  فينة المجه  احن مفترضة 

لهذا النوع من الن  خص   السفينة  ص يعكس بوضوح وجهة نظر القضاء الأمريكي الذي قض ى بأن  هذا الن  و   ، قليصا 

  ،طح قل على نقل البضائع على الس  فاقا بين أطراف عقد الن  ذاتها ات    يصا لنقل الحاويات تعتبر في حد  التي بنيت خص  

 .  56مت لهذا الغرضم  فينة صم هذه الس   طالما أن  

أد  و  المشر  قد  أقامها  التي  القانونية  القرينة  هذه  شحن ت  حالة  في  الموافقة  هذه  إعطاء  على  الفرنس ي  ع 

احن الذي لا حيث بات من واجب الش    ، صة لهذا الغرض إلى قلب عبء الإثباتفن المتخص  الحاويات على متن الس  

 .طح إبلاغ الناقل بذلكيريد شحن الحاوية على الس  

عن  اقل البحري بمبلغ يقل  ه يقع باطلا كل شرط يحدد مسؤولية الن  قض ى في فرنسا بأن    ، ةإعمالا لهذه الماد  و 

المسؤولية  والقانوني أ الحد    و مسك بالحدود القانونية للمسؤولية أاقل الت  يجوز للن    ، في المقابلو  ، يعفيه من هذه 
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 و   ، بإحدى حالات الإعفاء منها
 

خص ي بقصد إحداث امتناعه الش   ورر نشأ عن فعله أالض     يثبت أن  لكن شريطة ألا

 .57رر يمكن أن يحدثهذا الض   بعدم اكتراث مصحوبا بإدراك أن   ورر أالض  

ر ما فات قواعد هامبورج عند سكوتها قواعد روتردام تداركت في وقت متأخ    فإن   ، ا على المستوى الدوليأم  

المعب   مدى إمكانية نقل البضائع  الس  عن إجازة  للحاويات مخص   وفينة عادية كانت أأة في حاويات على سطح    ،صة 

 
 
أعناق نصوص   58ة أن تلوي  قل بالحاويات هذه المر  ظهور الن  و فن  ورة التي حدثت في صناعة الس  بحيث استطاعت الث

 .25المادة    1من الفقرة  (  ب)قواعد روتردام لاحتوائها في البند 

  ،اقل البضائع العادية من حيث مسؤولية الن  و زة بين بضائع الحاويات  طح ممي  فعالجت نقل البضائع على الس  

 تم  و طح اقل من المسؤولية عن الأضرار التي تصيب البضاعة العادية إذا كان مسموح نقلها على الس  بحيث يعفى الن  

 أم   .25/1من المادة (  ج)وأ(  أ)بناءا على البندين  
م
قل على أة للن  عربات نقل إذا كانت مهي    واة في حاويات أحو  ا البضائع الم

قل الن   كأن  و ك بتحديد المسؤولية بشأنها  ما يستطيع أن يتمس  إن  و  ، اقل من المسؤولية عنهافينة لا يعفى الن  سطح الس  

 
 
فينة من حيث الحكم ما يسري على طح الس  حن على س  بحيث يسري على الش    ، فينةفي عنابر الس   ق بها قد تم  المتعل

 أي جزء بداخل عنابرها. 

داخل  وا هعم    فينة لا تقل  رة لسطح الس  الحماية المقر   ره أن  يبر   ، جاه منطقي سلكته اتفاقية روتردامهذا ات  و 

 فينة الحاوية بالمنشآت الض  تجهيز الس   بسبب أن    ، عنابرها
 
يذل ل من خشية مخاطر لاستقبال تلك الحاويات رورية 

ص لا يشترط الن    من ثم  و   ، فينةم لاستيعاب ما يقرب من ثلث حمولة الس  م  فينة قد صم سطح الس    بل إن   ، على سطحها

بروكسلنقله بالفعل مم  و حن عليه في سند الش    و عرف أ  وقل عليه اتفاق أكما لا يستلزم الن    ، ا اشترطته معاهدة 

 ا اشترطته اتفاقية هامبورغ.لائحة مم   وقانون أ

 :ها مشكلتينبت اتفاقية روتردام بنص  كما جن  

تصميم   وفينة أبين فراغات الس  و أشكالها و تناسق بين أحجام الأوعية و عوبة في وجود تناسب  مشكلة الص  _  

الس  أة للن  بعربات مهي    وها على حالة نقل البضائع بالحاويات أذلك بنص  و   ، عنابرها كما تقتض ي .فينةقل على سطح 

الحاويات   استخدام  في  شحنها و التهيئة  المراد  البضائع  مفردات  مع  داخلها  الفراغ  تناسب  أهمية  أيضا  العربات 

 .بداخلها

مهي  قل على الس  مشكلة ما إذا كان الن  _  لنقل تلك الحاويات أأ خص  طح  أن تكون    ، العربات  ويصا  فاشترط 

 .صا لتقبل النقل بهذه الطريقةجزء منها مخص   وفينة أالس  

فإذا كان   ، سفن حاويات وقل في سفن عادية أبهذا حسمت قواعد روتردام الجدل الذي كان قائما بين الن  و 

 الن  
م
ا إذا كان أم    ، العربات ويصا لنقل تلك الحاويات أأ جزئيا خص  طح مهي  عتبر ذلك الس  قل على سطح سفن عادية أ

 الن  
م
 طح مهي  عتبر ذلك الس  قل على سطح سفن حاوية أ

 
 .العربات ويصا لنقل تلك الحاويات أيا خص  أ كل

عربة  وقل بالحاويات سطح ما فوق الحاوية أفينة في نظام الن  الاتفاقية أضافت الى معنى سطح الس   كما أن  

 .فينةأة للنقل على سطح الس  النقل إذا كانت مهي  

فينة نيت هذه الس  بم و مت م  قل الذي صم فينة الحاوية طبقا لأسلوب الن  فنقل حمولة الحاويات على سطح الس  

ا يمكننا القول مم    ، طححظر بضائع الس    وست لقاعدة أن الأصل همن أجله يقف حائلا دون الأخذ بالأسباب التي أس  

عليها من جهةه إذا كانت قاعدة الحظر انحسرت إلى الخلف بسبب الت  أن   هذه القاعدة   فإن    ، وسع في الاستثناءات 

فن الحاوية كحالة تتجاوز الإستثناء من القاعدة العامة التي تحكم نقل البضائع  من جهة أخرى تنعدم بالنسبة للس  

 .لة لهاكم  طح الى قاعدة أخرى مم على الس  

الس  و  على  النقل  لإطار  الس  ضبطا  بين  المنقولة  للبضائع  القانوني  المركز  بيان  في  العادية  طح  سفن و فن 

 ص على الس  فإن احتمال الر    ، الحاويات
 
فإن هذا الاحتمال   ، العادية وفن التقليدية أسبة للس  طح إذا كان قائما بالن

  وقد يكون قليلا أ
 
عتبار اعلى   ، قدرتها على مواجهة الأخطار البحرية  وفن الحاوية بحكم حجمها أسبة للس  منتفيا بالن
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عنبرها من و فينة الحاجز الفاصل بين سطح الس   ومحو ي حصلت ساعدت على إزاحة أقنية الت  الاكتشافات الت    أن  

الحاويات سفن  تصميم  لذلكو   ، خلال  الر    فإن    ، تبعا  حظر  قاعدة  الس  انحسار  على  الس  ص  في  العادية طح  فن 

 إتدرجها وراء  و 
 
مي الذي أضحى مثالا تقليديا استتبع معه انحسار نظام الر    ، في السفن الحاوية - الانعدام   - حظر لى اللا

 نادر الوقوع بصفة عام  
 
 و مي أإن وقع الر  و   ، احليةغيرة التي تقوم بالملاحة الس  فن الص  سبة للس  ة يمكن أن يحدث بالن

 
م
الم أحو  إلقاء البضائع  سفينة عادية  أجل السلامة الت    فإن    ، سفينة حاوية في البحر  واة على سطح  بها من  ضحية 

الخسارات المشتركة من قبيل  تعتبر  من الأطراف    ، العامة  في الخسارة المشتركة  بالمساهمة  حق المطالبة  لصاحبها 

في الإرسالية البحرية لات   جميع المصالح التي   لأن   ، حمولتهاو فينة  حاد المصالح الذي يجمع بين الس  الأخرى المشتركة 

 تم 
 
 فينة وحدها.ليست الس  و ض للخطر فينة تتعر  لها رحلة الس  مث

مع الس  احنين تت  بضائع الش   نظرا لأن  و  ضحية في سبيل فإن الت   ، معها وتنج  وفينة تهلك معها أحد في المصير 

 :بسفن حاويات  وة تختلف بحسب ما إذا كانت تتعلق بسفن عادية ألامة العام  الس  

 
 
 :فن العاديةسبة للس  فبالن

  ،قل تحوية البضائع المشحونة تنفيذا لعقد الن  و اقل يستخدمها بغرض تعبئة إذا كانت الحاوية مملوكة للن  _  

 
م
الس    عد  ت ملحقات  كأحد  الس    ، فينةالحاوية هنا  أجل  من  بها  التضحية  العام  تكون  الخسارات لامة  قبيل  من  ة 

 .فينةر بذات تقدير الس  قد  الي تم بالت  و   ، المشتركة

اء رميها في البحر من أجل تخفيف رر الذي أصابها من جر  يعتبر الض   ، احنمة من الش  إذا كانت الحاوية مقد  _  

ر على أساس قد  من ثم تم و  ، يندرج تحت الخسارات المشتركةو رر الذي يلحق بالبضائع  فينة من قبيل الض  حمولة الس  

 .  قيمتها سليمة في ميناء التفريغ

    
 
 :سبة لسفن الحاوياتبالن

 الض    فإن  _ 
 
من قبيل الض  رر الذ  ي يصيبها يعتبر 

 
فينة على أساس أن الحاويات هنا تعد ي يلحق بالس  رر الذ

 .تدخل في بنائهاو فينة  أجزاء الس  

 : خــــــــــــــــــــــــاتمــة

  إن  
 
 اللا

 
 متناهي الذ

 
قل البحري مثل استخدام الحاويات كوحدات ى مجالات الن  طور المتلاحق في شت  له الت  ي مث

 
 
الخشبية الت  رود والص  تحميل نمطية بدل الط الن  و   صال الإليكترونيةت  لاا  وظهور وسائل قليديةناديق  قل من نظام 

إلى الباب    ، الباب 
 
أث فع  قد  على  الن  ر سلبا  الاتفاقيات  أجله في توحيد الية  من  الذي أبرمت  الهدف  لتحقيق  افذة 

الناقل مسؤولية  تحكم  التي  بالبحري    القواعد الموضوعية  متناهيةافي جميع الدول  نصوصا  ما هو ،    عتبارها  و 

مم  متناهيا   افذة يواجه دولة من دول الاتفاقيات الن   ا جعل القضاء الوطني في كل  لا يستطيع أن يضبط لا متناهيا، 

الت  المسائل المستجد    ة 
 
متوق بحلول مستمد  ي لم تكن  العام  عة من طرف واضعي تلك الاتفاقيات  ة في  ة من المبادئ 

 قانون القاض ي.

في   روتردام دورها  المجتمع، لعبت قواعد اتفاقية  على  يطرأ  كل تطور  مع  تفاعل القانون  لضرورة  ومراعاة 

الت   الت  توجيه سير   طورات 
 
حل ذلك أن  على الس  ي حصلت،  الس  ها لمشكلة المركز القانوني لنقل البضائع  فن  طح بين 

 قواعدها  بما يجعل لى الاستقبالإد كذلك مت  يبل ، التقليدية وسفن الحاويات لم يقتصر على الحال  
 
سع لمواجهة تت

 طور التقني مستقبلا.سيوجدها الت   محصور من الحالات موجودة كانت أو عدد غير محدود أو

ما يعرض في المستقبل من مختلف الفروض والحالات الفردية  ر حصر كل  ر أن يتيس  وإذا لم يكن من المتصو  

حسن أداء قواعد روتردام لوظيفتها إذا ما أتيح نفاذها يجعلها تصمد ثابتة أمام الأوضاع المتغيرة  ، فإن   غير المتناهية

 ة من الز  مد  
 
 اللامتناهي.   المساحة بين المتناهي و على الأقل  فيها ص  من تتقل
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نا لا نتجاوز الحقيقة إذا ذكرنا أن  
 
بواسطة الحاويات في كنف  حل    ولعل نقل البضائع  ي يثيرها  الت  المشكلات 

ي   قل بالحاويات  قواعد روتردام يمثل الر  ة وأن  الجزائر رهن تطوير موانئها وتهيئتها لاستقبال الن  ، خاص  ظر  بالن  ، ادة 

صة لهذا الغرض.ها لمإلى إنفاق  بالغ تطيقها مواردها لإنشاء موانئ متخص 

لنا   المن  قول  وإن كان  به قواعد اتفاقية   فإن  وصية،  ت  باب  جاءت  الحل  الذي  الجزائر تستدعي  مصلحة 

، و   نصوص القانون البحري الجزائري  روتردام   و تطويعها  يصبح من اللازم تكييف 
 
قل بالحاويات بات الن  مع متطل

من  774  ةالمادنص  اغة التي جاءت بها قواعد روتردام في تعديل عتماد الصي  و ذلك بار في هذا المجال، طو  لمواكبة الت  

ة القانون الوطني أو بإدماج  ا بمنحها قو  التقنين البحري ، أو بالانضمام إلى هذه الاتفاقية إذا ما أتيح نفاذها قريبا  إم 

 أحكامها ضمن نصوص القانون البحري.

 : قائمة المراجع

 : المراجع العربية  _  أولا  

 :   الكتب  – (أ)

 قل الد  محمود حسني، الن  أحمد   .1
 
 ولي البحري للبضائع، منشأة المعارف بالاسكندرية، الط

 
 . 1989انية، بعة الث

 ولي المتعد  قل الد  د الن  دكتورة نادية معوض، مسؤولية متعه   .2
 
الط  د الوسائط، 

 
 .  2000انية بعة الث

 . 2004قل بطريق الحاويات،منشأة المعارف بالأسكندرية،  نظيم القانوني للن  دكتور أسامة عبد العزيز، الت   .3

 .1979علي يونس، العقود البحرية، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .4

قواعد هامبورج.1978قل البحري للبضائع عام ة للن  تفاقية الأمم المتحد  اكمال حمدي،  .5  ، 

صة، منشورات ة بحرية مخص  فينة ذم  الدكتور دحماني محمد الصغير، دراسات في القانون البحري، الس   .6

 .  2025طبعة ، دار الأديب 

الن   .7 مسؤولية  كوماني،  جبر  لطيف  الد    اقلالدكتور  العلمية الد  البحري،   ار 
 
للن والت  ولية  عمان،  شر  وزيع 

 
 
 .  2001ولى  بعة الأ الط

 :   سائل الجامعيةالر    – (ب)

 ولي، مجموعة رسائل الدكتوراه.ي الد  اقل الجو  دكتور فاروق أحمد زاهر، تحديد مسؤولية الن   .1

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ملزي عبد الرحمان، نظام المسؤولية المحدودة في عقد الن   .2 قل البحري، 

الس    .2006-   2005نة الجامعية القانون، جامعة الجزائر كلية الحقوق، بن عكنون، 

الت   .3 الحميد،  عبد  والت  محمد  الهلاك  حالات  عن  والت  عويض  في ظل  لف  هامبورج    أخير  ،  1978قواعد 

 رسائل الدكتوراه. مجموعة

 :  المقالات  –)ج(  

صرخوه،  .  1 يوسف  لرص  ايعقوب  القانوني  الس    لوضع  على سطح  والحاويات  القانون البضائع  في  فينة 

 ،  دراسة مقارنة   قل البحري ة بالن  ولية الخاص  البحري الكويتي والاتفاقيات الد  
 
ة الحقوق كلية الحقوق جامعة مجل

 نة الت  الكويت الس  
 
 .1992ادسة عشر مارس يونيونة الس  اني الس  اسعة، العدد الأول والث

  –)د(  
 
:  الن  صوص القانونية 

الد   : _ الاتفاقيات   ولية 

 اتفاقية بروكسل الخاص  .1
 
 .1924حن لسنة  قة بسندات الش  ة بتوحيد بعض القواعد المتعل

فيزبي سنة  .2 بروكسل  معد    1968بروتوكول  لاتفاقية   ل 
 
بتاريخ  موق حي    23/02/1968ع  دخل  ز  ببروكسل 

 .23/6/1977نفيذ يوم الت  

معد  .3  بروتوكول 
 
موق بروكسل  لاتفاقية  بتاريخ  ل  حي    ببروكسل  21/12/1979ع  دخل  الت  و  في  ز  نفيذ 

14/02/1984. 
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 اتفاقية هامبورج (.)  1978قل البحري للبضائع لسنة  ة حول الن  مم المتحد  اتفاقية الأ  .4

 اتفاقية جنيف(.)  1980د الوسائط للبضائع لسنة  ولي المتعد  قل الد  ة حول الن  م المتحد  ماتفاقية الأ  .5

 مم المتحد  اتفاقية الأ  .6
 
 قل الد  قة بعقود الن  ة المتعل

 
كل )    2008يا أو جزئيا لسنة ولي للبضائع عن طريق البحر 

 اتفاقية روتردام (.

 : اخلية  القوانين الد  _

و القانون   6/1998/  25مؤرخ في   98/05م بالقانون  ل و المتم  المعد    23/10/1976خ في المؤر    76/80الأمر   .1

 ن القانون البحري.المتضم    15/8/2010مؤرخ في    10/04

سمية ، الجريدة الر    02/3/1964خ في  المؤر    64/71رقم    1924مرسوم انضمام الجزائر الى معاهدة بروكسل  .2

ادرة بتاريخ   28عدد   .  03/4/1964الص 

قة   21/01/1978المؤر خ في    78/01المرسوم رقم   .3
 
ن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الجمركية المتعل المتضم 

بتاريخ   جنيف  في  المبرمة  العدد    02/12/1972بالحاويات  الجريدة الر سمية  في  المذكور  في    4،  ادر  الص 

24/01/1978  . 

 : المراجع الأجنبية  _  أولا  

 :   الكتب  –)أ(

1. –R.RODIERE, « Affrètment et transports. » T.2. nº 523. 

2. Gouilloud-Martine Remond , Droit maritime, 2º édition, N° 2, Pedone, 1993. 

3. P.Bonnasies et Christian Scapel Droit Maritime, Lextenso editions, 2ieme edition, 

Paris, 2006. 

     :  المقالات –  )ب(

4. M. MERCADAL, les problemes juridiques de la conteneurisation du transport 

maritime, DMF, 1982. P. 371. 

5. Georges-André GAUTHIER , Régime des Conteneurs, J.cl. Commercial, 1, 1996. 

 : الأحكام القضائية    –  )ج(

(A) _ American maritime cases (A.M.C.) : 

 

 1.royal exchange shipping co.v.dixon (1887) 12 app.cass.11. 

2.The lossie bank  (1938 ) amc (1033).     

3.Court of appeals- 2nd cir encyclopeadia britanica – v.s.s hong kong producer 

(1969).a.m.c. (1741). 

4.Du pont de nemours international v.s.s mormacvega (1972).a.m.c 2361. U.s district 

court.s.d.n.y (1974).a.m.c 67  in the Court of appeals. 

5.Fial co.v. american export (1974).a.m.c. 222. 

6.Houlden & Co. Itd. V.ss. Red Jacket. ETAL United States Destract Port outhen Directed 

of New York, May 10 (1977) А.М.С. р. 1382. 

(B) -Bulletin des arrets de la Cour de Cassation chambres civiles ( Bull.Civ)  : 

1. Cass. Com., 29 avril. 2002, Bull. Civ. IV., N° 78. 

(C) _ Droit maritime Français ( DMF ) : 

2. T. Com, Marseille, 22 avril 1988. DMF 1989, P. 154. 

3. Cass. Com. 7 janvier 1997, navire Teleghama, Bull. Civ.IV N° 10;DMF 1997, p. 397.  

4. Cass. Com 7 Juillet 1998, navire Atlantic Island, Bull. Civ. IV  ,N° 222;DMF 1998, p. 826 . 

5. CA Aix-en-Provence, 2º ch.civ. 22 Février 1990, DMF 1992, p. 149.  


